باب 
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قال تعالى : ( ((( (((((( (((((( (((( (((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( ( (
) . 

139/8   قال الشاطبي (
) : " وقال تعالى في الْمُكره : ( ((( (((((( (((((( (((( (((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((( ... ( الآية ، إلى قوله : ( (((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((((( (((( ( ، فالتقدير : أن من أكره فلا غضب عليه، ولا عذاب يلحقه إن تكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولم يقل : فله أن ينطق، أو إن شاء فلينطق" .

" والدليل على أن التخيير غير مراد في هذه الأمور (
) ؛ أن الجمهور أو الجميع يقولون: من لم يتكلم بكلمة الكفر مع الإكراه مأجور، وفي أعلى الدرجات، والتخيير ينافي ترجيح أحد الطرفين على الآخر " (
) .
وقال - في موضع آخر - (
) : "قال الله تعالى : ( ((( (((((( (((((( (((( (((((( (((((((((((( 
	


(((( (((( (((((((( ... ( الآية ؛ فأباح التكلم بكلمة الكفر، مع أن ترك ذلك أفضل عند جميع الأمة، أو عند الجمهور، وهذا جار في قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ أن الأمر مستحب، والأصل مستتب، وإن أدى إلى الإضرار بالمال والنفس، لكن يزول الانحتام ويبقى ترتب الأجر على الصبر على ذلك " (
) .
	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( ((( (((((( (((((( (((( (((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( ( يدل على أن الله أباح للمكره التكلم بكلمة الكفر، مع أن ترك ذلك أفضل عند جميع الأمة، أو عند الجمهور .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جميع المفسرين (
) .
وهو ظاهر الآية، وتدل عليه النصوص الشرعية .

وقد حكى الإجماع عليه : البغوي (
) ، وابن العربي (
) ، وابن عطية (
) ، والرازي (
) ، 

والقرطبي (
) ، وابن كثير (
) ، والبقاعي (
) ، وابن عاشور (
) .

قال البغوي : " وأجمع العلماء على أن من أكره على كلمة الكفر يجوز له أن يقول بلسانه، وإذا قال بلسانه غير معتقد ؛ لا يكون كفراً ، وإن أبى أن يقول حتى يُقتل كان أفضل"(
).

وقال ابن العربي : " إن الكفر وإن كان بالإكراه جائزاً عند العلماء، فإن من صبر على البلاء ولم يفتتن حتى قتل فإنه شهيد، ولا خلاف في ذلك، وعليه تدل آثار الشريعة التي يطول سردها، وإنما وقع الإذن رخصة من الله؛ رفقاً بالخلق، وإبقاءً عليهم، ولما في هذه الشريعة من السماحة، ونفي الحرج، ووضع الإصر " (
) .
وقال القرطبي : " أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل، أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان " (
) .

وقال - أيضاً - : " أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل، أنه أعظم أجراً عند الله ممن اختار الرخصة " (
) .

وأما قول الشاطبي في الآية : " فالتقدير : أن من أكره فلا غضب عليه، ولا عذاب يلحقه، إن تكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولم يقل : فله أن ينطق، أو إن شاء فلينطق"؛ فإنه أراد به : أن هذا الإكراه من قبيل الإباحة بمعنى : رفع الحرج، وليس من قبيل الإباحة بمعنى : التخيير بين الفعل والترك .

وما ذهب إليه ؛ هو ما ذهب إليه جميع المفسرين - من حيث المعنى - بأن الصبر أفضل وأولى وأعظم من الفعل، وهذا يتناسب مع القول بأن الإباحة هنا من قبيل رفع الحرج، بخلاف ما إذا قيل بأن الإباحة هنا من قبيل التخيير ؛ لأن هذا يدل على استواء الفعل والترك، وهذا خلاف ما ذهب إليه جميع المفسرين - كما سبق بيانه.






(�)  سورة النحل : 106 .


(�)  في سياق حديثه : بأن الإباحة المنسوبة إلى الرخصة من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج، وليست من الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك، وأن هذا هو ظاهر النصوص، ثم ذكر أمثلة ومنها: هذا المثال: [انظر : الموافقات 1/490-492].


(�)  الأمور : يعني بها الآيات التي ذكرها، ومنها هذه الآية المذكورة، وقوله : ( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( (((( (((((( (((((((( ( [البقرة : 173]، وقوله : ( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((( ( [البقرة : 184] وغيرها [انظر : الموافقات 1/490-492] .


(�)  الموافقات 1/491، 492 .


(�)  في سياق حديثه : بأنه جاء في الشريعة الأمر بالوقوف مع مقتضى الأمر والنهي مجرداً، والصبر على حلوه ومرِّه، وإن انتهض موجب الرخصة، وأدلة ذلك لا تكاد تنحصر، ثم ذكر أمثلة على ذلك، ومنها : هذا المثال. [انظر: الموافقات 1/498-501] .


(�)  الموافقات 1/501 .


(�)  انظر : جامع البيان 7/652 ، بحر العلوم 2/252 ، أحكام القرآن للهراسي 2/246 ، معالم التنْزيل 5/46 ، الكشاف 2/345 ، أحكام القرآن لابن العربي 3/162 ، المحرر الوجيز 3/423 ، زاد المسير 4/378 ، التفسير الكبير 10/20/98 ، الجامع لأحكام القرآن 5/10/119،124 ، البحر المحيط 5/521، أنوار التنْزيل 1/558 ، نظم الدرر 11/258 ، فتح القدير 3/197 ، روح المعاني 7/473 ، محاسن التأويل 4/550-552 ، التحرير والتنوير 13/236-238 .


(�)  انظر : معالم التنْزيل 5/46 .


(�)  انظر : أحكام القرآن 3/162 .


(�)  انظر : المحرر الوجيز 3/423 .


(�)  انظر : التفسير الكبير 10/20/98 .


(�)  انظر : الجامع لأحكام القرآن 5/10/119، 124.


(�)  انظر : تفسير القرآن العظيم 2/609 .


(�)  انظر : نظم الدرر 11/258 .


(�)  انظر : التحرير والتنوير 13/237 .


(�)  معالم التنْزيل 5/46 .


(�)  أحكام القرآن 3/162 .


(�)  الجامع لأحكام القرآن 5/10/119 .


(�)  الجامع لأحكام القرآن 5/10/124 .





